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الفصل الأول : مبادىء وأحكام عامة 

.١‏ يُقصد بالآداب العامة المصرية السلوكيات والشكليات التى يتوجب على جميع المواطنين المصريين وغير المصريين المقيمين 
بالدولة المصرية الإلتزام بها فى جميع الأماكن العامة بالدولة المصرية. 

". يُقصّد بالأماكن العامة المصرية جميع الأمكنة الموجودة داخل نطاق الحدون الجغرافية للدولة المصرية والواقعة خارج نطاق 
أبواب أو نوافذ أو أسوار المسكن الخاص لأى مواطن مصرى أو غير مصرى مقيم بالدولة المصرية. وتشمل الأماكن العامة جميع 
الأرصفة والشوارع والطرقات أيا ماكانت طبيعتها والميادين وجميع المنشآت العامة والخاصة كالمدارس والمستشفيات والمصانع ومقار 
الشركات ومقار الهيئات العامة والمحال التحارية والمرافق العامة التابعة للدولة والخاصة التابعة والمملوكة لآحان أو جماعات من 
المواطنين المصريين أيا ماكانت طبيعتها أو وظيفتها أو تبعيتها. 

'؟. تختص لجنة الشئون الدينية ولجنة الشئون الإجتماعية بمجلس الشورى المصرى بتحديد جميع السلوكيات والتصرفات والشكليات 
والمظاهر المقصودة بكونها (الآداب العامة المصرية). وتقوم اللجنتان مع لجنة الشئون القانونية بالمجلس بصياغة مشروع قانون 
الآداب العامة المصرية الذى يتضمن بالتفصيل جميع نواحى الآداب العامة المصرية الواجب الإلتزام بها وكيفية تطبيقها وتحديد 
العقوبات القانونية الواجب تطبيقها على كل من يخالف هذا الإلتزام. ويتم عرض ومناقشة مواد مشروع القانون على مجلس الشورى 
فى الجلسة العامة للمجلس وبعد الإتفاق النهائى بأغلبية أصوات أعضاء المجلس على مواده وبنوده يتم إرسال مشروع القانون إلى 
مجلس القضاء الشرعى لبيان مدى موافقته لمبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية ويكون لمجلس القضاء الشرعى الحق فى تعديل ما 
يراه من موا القانون بالتغيبر أو الحذف أو الإضافة لتتطابق مع مبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية ثم يتم إرسال مشروع القانون إلى 
مجلس القضاء الدستورى لبيان مدى موافقته لمواد ونصوص الدستور التى تحدن الحقوق والحريات والواجبات والإلتزامات الشخصية 
والعامة للمواطنين. ويكون لمجلس القضاء الدستورى الحق فى تعديل ما يراه من مواد القانون بالتغيير أو الحذف أو الإضافة لتتطابق 
مع نصوص الدستور. وبعد صياغة مشروع القانون بصورته النهائية الموافقة لمبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية ولنصوص الدستور يتم 
عرضه على محلس القضاء بكامل أعضائه لمناقشة نصوصه وتعديل ما يحتاج منها إلى تعديل أو تغيير. وبعد موافقة أعضاء المجحلس 
بأغلبية أعضائه على الصورة النهائية لمشروع القانون يتم صياغته ويقوم رئيس مجلس القضاء بعرضه على أعضاء مجلس الدولة فى أول 
إجتماع شهرى للمجلس بعد الإنتهاء من صياغة القانون. وبعد موافقة مجلس الدولة بأغلبية أعضائه على الصورة النهائية للقانون يقوم 
رئيس الدولة بالتوقيع عليه ويتم نشره فى جريدة الوقائع المصرية فى اليوم التالى ويُصبح سارياً منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 

؟. تختص إدارة شرطة الآداب العامة بهيئة الشرطة المصرية بتطبيق قانون الآداب العامة المصرية وتختص مجالس القضاء المتخصصة 
بمجلس القضاء المصرى (مجلس القضاء المدنى ومجلس القضاء الجنائى) بتقرير العقوبات الواردة بالقانون على المخالفين له. 


